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تعرب المنظمات الموقعة على هذه المذكرة عن رفضها الشديد لمشروع قققانون
الجمعيات الهلية المطروح من قبققل وزارة التضققامن الجتتمققاعي، مثلمققا ترفققض
ررا المتمثلة فققي الخطوات التصعيدية التي اتخذتها وزارة التضامن الجتتماعي مؤخ

 تققوجته مققن خللققه2014 يوليو18 بتاريخ 22نشرها إعلن بجريدة الهرام صفحة 
ررا يحل ما أسمته "الكيانات" التي تعمل فققي مجققال  العمققل الهلققي خلل   45إنذا

رما؛ وهو ما تعتبره المنظمات الموقعة بمثابة "إعلن حرب" مققن قبققل الحكومققة يو
ررا رء سققاف على حرية تكوين ونشاط منظمات المجتمع المدني فققي مصققر، واعتققدا
على نظم قانونية أخرى مسققتقرة منققذ زمققن طويققل فققي شققركات فققي مجققالت
المحاماة والنشطة ذات الطابع التنموي والكاديمي والثقافي. المر الققذي يمكققن
أن يؤدى إلى إصابة البنية القانونية المصرية بأضرار جتسققيمة، وإهققدار الثقققة فققي
النظم القانونية والقضائية السائدة، وإغلق  عدد كققبير مققن المنظمققات الحقوقيققة
رمققا بققأن كققبرى المنظمققات الدوليققة الحقوقيققة المصرية، وسجن العاملين فيها، عل
الدولية قد هجرت البلد بالفعل، بسبب تزايد الضققغوط والتحرشققات المنيققة بهققا،

ريا بممارسة نشاطها. رصا قانون ورفض منحها ترخي

من المثير للدهشة أن يحدث هذا التدهور الخطير قبل شهرين فقط مققن الجولققة
الثانية للستعراض الدوري الشامل بالمم المتحدة لوضققعية حقققوق  النسققان فققي
مصر في شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الجاري، ومققن المؤسققف أن الحكومققة

 لم تف بالتعهدات التي قطعتها على نفسها، من2010منذ الستعراض الول  في 
تحسين بيئة عمققل المنظمققات غيققر الحكوميققة، وتعققديل قققانون الجمعيققات سققيئ

 ليتوافق مع المعايير الدولية.2002 لسنة 84السمعة رقم 

إن المنظمات الحقوقية الموقعة على هذه المذكرة تققدعو الحكومققة لتخققاذ عققدد
من التدابير الجادة والفورية التي من شأنها إيقققاف التققدهور المسققتمر فققي حالققة
ريا على ررا إيجاب حقوق  النسان، وتعزيز المقاومة المجتمعية للرهاب، وإعطاء مؤش
صدق  نواياها لرساء دولة القانون واحترام الدستور الققذي اسققتفتى عليققه ملييققن

المصريين. ومن الخطوات التي يتعين اتخاذها دون إبطاء ما يلي:

سحب مشروع قانون الجمعيققات والمؤسسققات الهليققة المعققادي للمجتمققع.1
ررا لكونه يققؤدى ررا من وزارة التضامن الجتتماعي، نظ المدني، المقترح مؤخ
إلى تأميم المجتمع المدني، وتحققويله إلققى قطققاع شققبه حكققومي، وإخضققاع
رل عمققا المنظمات غير الحكومية للسلطات المطلقة للجتهققزة المنيققة، فضقق



يمثله من انتهاك صارخ للدستور الذي وافق عليه المصققريون فققي اسققتفتاء
.2014يناير 

عودة وزارة التضامن الجتتماعي للحوار حول  مشروع القانون الققتي أعققدته.2
اللجنة المشققكلة بقققرار مققن وزيققر التضققامن الجتتمققاعي السققابق د. أحمققد

 -والققذي عرضققته الحكومققة علققى المفوضققية2013البرعي في نهاية عققام 
السامية للمم المتحدة لحقوق  النسان بجنيف- ليكون هققذا المشققروع هققو
رقا مققع المعققايير أساس الحوار المجتمعي، بهدف تحسينه ليكون أكققثر اتسققا
ردا لتقققديمه للبرلمققان الجديققد فققور الدولية لحريققة تكققوين الجمعيققات، تمهيقق

انتخابه.
قيققام الحكومققة بسققحب إعلن وزارة التضققامن الجتتمققاعي المشققار إليققه.3

والمنشور في جتريدة الهرام.
طلب المشققورة الفنيققة مققن المفوضققية السققامية لحقققوق  النسققان بققالمم.4

المتحدة، عند صياغة قانون الجمعيات الهلية، لضمان توافقه مع التزامققات
 مققن العهققد الققدولي للحقققوق  المدنيققة22مصققر الدوليققة بمققوجتب المققادة 

والسياسية والذي صدقت عليه مصر.

ررا، تدعو المنظمات الحكومة التخلققي عققن النزعققة المتأصققلة للسققيطرة علققى أخي
 منظمققة مدنيققة) ومحاولققة إسققكاتها، ووقققف40.000المنظمققات المدنيققة (نحققو 

التدخل اليومي للجتهزة المنية في نشاطها، وأن تعيد النظر فققي سياسققتها تجققاه
المنظمققات غيققر الحكوميققة، وأن تنظققر إلققى أنشققطتها والنتقققادات الققتي تققوجته
للحكومة من خللها علققى أنهققا فرصققة لتحسققين أداء الحكومققة وتطققوير خققدماتها
للشعب واحترامها لحقققوق  النسققان، ممققا يمكققن أن يققؤثر باليجققاب علققى تعزيققز

المقاومة المجتمعية للرهاب، واستعادة الستقرار في البلد وازدهار اقتصادها.
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